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يرجى تعبئة البيانات أعلاه

 عـــقـــد الـــــــتـــــــداول  المـــوحـــد

أنه في يوم  الموافق 

تم تحرير هذا العقد بين كل من: 

1.  السادة/ شركة الوطني للوساطة المالية ش.م.ك )مقفلة(

ويمثلها السيد    بصفته  

وعنوانها في:  الكويت، شرق، ص. ب 21350، الصفاة 13074، الكويت  •  هاتف:  5102 2259 – 4948 2259

Operations@watani-wasata.com :فاكس:  0184 2249 - 9790 2246  •  بريد إلكتروني

»طرف أول - وسيــط« 

2.  السيد/ السادة /

رقم التداول:

ويحمل بطاقة مدنية رقم:

جواز سفر رقم:

الجنسية:

وعنوانه في:

منزل: هاتف/موبايل: 

فاكس:

بريد إلكتروني:

ص. ب:

»طرف ثاني - عميل«



2

وقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد واتفاقهما على ما يلي: 

تمهيد

حيــث أن )الوســيط( يعمــل فــي نشــاط الوســاطة فــي الأوراق الماليــة وذلــك ضمــن الشــركات المقيــدة والمســجلة والمصــرح لهــا بالعمــل فــي نشــاط 
ــل الأســهم والســندات والأدوات  ــة مث ــداول فــي الأوراق المالي ــل( يرغــب فــي الت ــث أن )العمي ــة، وحي ــة داخــل بورصــة الأوراق المالي الوســاطة المالي
الماليــة للشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي بورصــة الأوراق الماليــة مــن خــلال الســوق الرســمي أو المــوازي أو الآجــل وغيرهــا مــن الخدمــات الماليــة 
الحاليــة والمســتقبلية وقــد أبــدى رغبتــه بتعيــين الوســيط وكيــل بالعمولــة لــه وذلــك لتزويــده بخدمــات التنفيــذ والمقاصــة والتســوية، وتســجيل أوامــره 
بشــراء أو بيــع الأوراق الماليــة المذكــورة أعــلاه، دون الإخــلال بالبنــود الــواردة فــي الملحــق المرفــق فــي هــذا العقــد، وحيــث قبــل الوســيط ذلــك التعيــين 

وقــد التقــت إرادة الطرفــين بالإيجــاب والقبــول فقــد تم الاتفــاق علــى الآتــي: 

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

يقــر طرفــا هــذا العقــد بعلمهمــا التــام والنافــي للجهالــة بمــواد القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق 
الماليــة ولائحتــه التنفيذيــة والأنظمــة والقــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة الأوراق الماليــة. 

البند الثالث

ــة،  ــق مســتنداته الرســمية الثبوتي ــر عــن الواقــع وتطاب ــة فــي صــدر هــذا العقــد صحيحــة ودقيقــة وتعب ــات المبين ــع البيان ــأن جمي يقــر الطرفــان ب
ويتحمــل كلا الطرفــين المســؤولية القانونيــة عــن أيــة بيانــات تخالــف الواقــع، وفــي حالــة تغييــر أي مــن البيانــات لأحــد الطرفــين فيتوجــب إخطــار 
الطــرف الآخــر خطيــاً بأيــة تغييــرات علــى بياناتــه ســالفة الذكــر خــلال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ التغييــر وإلا اعتبــر ذلــك التغييــر كأن لــم يكــن 

ولا يعتــد بــه قانونيــاً. كمــا يقــر الطرفــان بعــدم وجــود قريــب للعميــل مــن الدرجــة الأولــى يعمــل لــدى الوســيط. 

البند الرابع

يقــر الوســيط بإخطــار موظفيــه والقائمــين علــى تلقــي وتســجيل أوامــر العميــل والإلتــزام التــام بنــص المــادة )196( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة. 

البند الخامس

يقر العميل بملاءته المالية وتمتعه أو من ينوب عنه بالخبرة الاستثمارية التي تمكنه من التداول والاستثمار في الأوراق المالية. 

ويقــر العميــل بحــق الوســيط بالامتنــاع عــن تنفيــذ أي مــن أوامــره بالبيــع و/ أو بالشــراء فــي حــال خلــو حســاب تداولــه مــن أثمــان الأوراق الماليــة 
المــراد شــرائها أو خلــوه مــن الأوراق الماليــة التــي يرغــب ببيعهــا. 

ويقــر العميــل بأنــه المســتفيد الوحيــد والحقيقــي مــن نــاتج جميــع العمليــات والصفقــات التــي تتــم لحســابه بنــاءً علــى أوامــره ولصالحــه أو لصالــح 
مــن ينــوب عنــه وأن جميــع تلــك العمليــات والصفقــات تتســم بالمشــروعية، وأن جميــع مصــادر تمويــل الحســاب وعمليــات التــداول الخاصــة 
بالحســاب معلومــة المصــدر ومشــروعة طبقــاً للقانــون، وقــد علــم العميــل بمضمــون هــذا البنــد العلــم النافــي للجهالــة، ويلتــزم الوســيط بمــا جــاء فــي 

المــادة 161 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2010 فــي هــذا الشــأن. 

البند السادس

مــع مراعــاة المــادة 171 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 علــى الوســيط أن يــزود العميــل بكشــف يوضــح فيــه الأتعــاب والعمــولات 
المحــددة مــن قبــل بورصــة الأوراق الماليــة ويلتــزم العميــل بــأن يدفــع إلــى الوســيط هــذه الأتعــاب والعمــولات. وفــي حــال تعديــل جــدول الأتعــاب 
والعمــولات مــن قبــل بورصــة الأوراق الماليــة أو مــن قبــل هيئــة أســواق المــال، يقــر العميــل بــأن العمولــة المعدلــة ســوف تطبــق فــوراً مــن قبــل الوســيط 
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دون الحاجــة إلــى موافقــة العميــل علــى ذلــك. ويقــر العميــل بقبولــه صراحــة أن تقــوم وكالــة المقاصــة الحاليــة أو أي وكالــة مقاصــة يرخــص لهــا 
بالعمــل مســتقبلًا بالخصــم مباشــرة مــن حســاب العميــل لهــذه العمولــة. 

البند السابع

يتــم إرســال جميــع المراســلات والتأكيــدات والإخطــارات بــين الطرفــين علــى عنوانهمــا الوارديــن فــي هــذا العقــد أو إلــى عنــوان آخــر يتــم تحديــده 
بواســطة إشــعار خطــي يرســل بــين طرفــا العقــد وتعتبــر جميــع المراســلات والإشــعارات والإخطــارات المرســلة مــن أحــد طرفــا العقــد للآخــر قــد تم 

اســتلامها مــا لــم يثبــت الطــرف الآخــر عكــس ذلــك. 

البند الثامن

يقــر ويلتــزم العميــل بضــرورة التزامــه ســداد قيمــة صفقــات شــراء الأوراق الماليــة مســبقاً ســواء بالســوق النقــدي أو الخيــارات أو الآجــل أو غيرهــا 
مــن خدمــات التــداول فــي بورصــة الأوراق الماليــة، وضــرورة إيــداع المبالــغ بحســابه لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة وعليــه يتــم التــداول علــى هــذه 
المبالــغ، ويحــق للعميــل شــراء الســهم بمــا يعــادل الرصيــد الكافــي المتوفــر بحســابه ويتــم ذلــك قبــل تنفيــذ أيــة صفقــة تتــم لصالــح العميــل أو مــن 
ينــوب عنــه قانونــاً، وكذلــك يقــر العميــل أو مــن ينــوب عنــه قانونــاً بملكيتــه للأســهم التــي يصــدر فيهــا أمــر بالبيــع ويجــب أن تكــون موجــودة بكشــف 
حســابه، وفــي حالــة عــدم وجودهــا بكشــف حســاب وكالــة المقاصــة يتــم تســليم شــهادة الأســهم للوســيط مــن خــلال موظفيــه لعمــل الــلازم مــع العلــم 

أن الوســيط لــن يقــوم بتنفيــذ أوامــر العميــل إلا بعــد التــزام العميــل بمضمــون هــذا البنــد. 

يقــر ويلتــزم العميــل بتغطيــة كافــة الإلتزامــات المترتبــة علــى الصفقــات التــي تمــت لحســابه ســواء بالبيــع أو بالشــراء طبقــاً لتعليمــات هيئــة أســواق 
المــال والقواعــد والنظــم المعمــول بهــا فــي بورصــة الأوراق الماليــة. كمــا تســري غرامــات التأخيــر علــى العميــل فــي حالــة تخلفــه عــن ســداد التزاماتــه 

طبقــاً للوائــح والنظــم المعمــول بهــا فــي بورصــة الأوراق الماليــة ووكالــة المقاصــة. 

وفــي حالــة عــدم التــزام العميــل بمــا ورد أعــلاه فيعــد ذلــك تخويــلًا صريحــاً مــن العميــل إلــى الوســيط لإعــادة بيــع الأســهم المشــتراة أو شــراء أســهماً 
بــدلاً مــن الأســهم المباعــة لســداد مســتحقات وكالــة المقاصــه ونظــام ضمــان عمليــات الوســاطة بعــد انقضــاء المواعيــد المحــددة المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة الســابقة مــع حفــظ حقــوق الوســيط بالرجــوع بمطالبــة العميــل بأيــة غرامــات يتــم فرضهــا نتيجــة لعــدم التــزام العميــل بتغطيــة التزاماتــه 
المشــار إليهــا أعــلاه، ولا يحــق للعميــل مطالبــة الوســيط بأيــة فــروق أربــاح ناتجــة عــن إعــادة بيــع الأســهم المشــتراة أو شــراء أســهم بــدلاً مــن الأســهم 

المباعــة، وذلــك طبقــاً للأنظمــة والقــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة الأوراق الماليــة. 

البند التاسع

لا يحــق للعميــل بيــع الأوراق الماليــة إلا بعــد ســداد قيمــة الأســهم المشــتراة بواســطة الوســيط لصالــح وكالــة المقاصــة متضمنــة العمولــة وأيــة غرامــات 
تأخيــر أو مصاريــف أخــرى ناتجــة مــن عمليــة الشــراء. 

البند العاشر

يقــر العميــل فــي حــال إنجــاز عمليــات بيــع أو شــراء أوراق ماليــة لصالحــه أو لصالــح مــن ينــوب عنــه مــن خــلال الوســيط بعــد تخويلــه بذلــك كتابــة، 
فإنــه يعتبــر قــد نفــذ عقــداً ملزمــاً قانونيــاً غيــر مشــروط بخصــوص تلــك العمليــات وينبغــي علــى العميــل تقــديم جميــع المســتندات المطلوبــة لإعطــاء 
النفــاذ لذلــك العقــد والمعاملــة التجاريــة الناشــئة عــن ذلــك ويقــر العميــل أن جميــع تعامــلات الأوراق الماليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي بورصــة 
الأوراق الماليــة ســواء بالســوق النقــدي أو الآجــل أو غيرهــا مــن الخدمــات الحاليــة أو المســتقبلية تتــم وفقــاً للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 ولائحتــه 

التنفيذيــة والأنظمــة والقــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال وبورصــة الأوراق الماليــة.

البند الحادي عشر

دون الإخــلال بأحــكام المــادة )226( مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 2012 بإصــدار قانــون الشــركات وتعديلاتــه يقــر العميــل بالالتــزام بــأن 
يفصــح عــن عضويتــه بــأي مــن مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة أو غيــر المدرجــة فــي بورصــة الأوراق الماليــة أو إذا كان مديــراً أو مســاهماً يملــك 
%5 أو أكثــر فــي أيــة شــركة قبــل إجــراء أيــة عمليــة تــداول وأن يفصــح فــوراً فــي حالــة اكتســاب هــذه الصفــة فــي أي وقــت لاحــق لهــذا القــرار. 
ويتعهــد بعــدم إجــراء أي عمليــة ســواء بالبيــع أو الشــراء علــى أســهم الشــركات التــي يشــغل عضويــة مجلــس إدارتهــا لاحقــاً مــع عــدم تحمــل الوســيط 
أي مســؤولية قانونيــة عــن مخالفــة ذلــك البنــد ويلتــزم العميــل بالتعليمــات الخاصــة بشــأن الإفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة وآليــة الإعــلان عنهــا ، 
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وكذلــك التعليمــات بشــأن تنظيــم التعامــل فــي الأوراق الماليــة لأعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء الجهــاز التنفيــذي وغيرهــم مــن الأشــخاص المطلعــين 
فــي الشــركات المســاهمة وطريقــة الإفصــاح عنهــا، والمــواد المنصــوص عليهــا بالقانــون رقــم 7 لســنة 2010 ولائحتــه التنفيذيــة.

البند الثاني عشر

يقــر العميــل بالتزامــه ومســؤوليته القانونيــة بمتابعــة كشــف حســاب وكالــة المقاصــه الخــاص بــه وتأكــده مــن موجــودات الكشــف ومــا يتضمنــه مــن 
ملكيتــه للأســهم أو المبالــغ أو الالتزامــات المطلوبــة منــه، ويلتــزم بتســويتها فــي الميعــاد القانونــي الجــاري العمــل بــه ببورصــة الأوراق الماليــة، وكذلــك 
متابعتــه لعقــود الآجــل الخاصــة بــه والتزامــه بتوفيــر المبالــغ الماليــة المناســبة بحســابه فــي حــال رغبــة تجديــد عقــد الآجــل وإحضــار تحويــل أو شــيك 
مصــدق عليــه مــن أحــد البنــوك العاملــة بدولــة الكويــت بقيمــة مبلــغ التجديــد ومســؤوليته القانونيــة الكاملــة عــن عقــود الآجــل وتجديداتهــا وفســخها 

فــي حالــة تراجــع ســعر الســهم إلــى ســعر الإنهــاء وعــدم القيــام بالإجــراء الــلازم لتجديــد العقــد بالتنســيق مــع صانــع الســوق وبعــد موافقتــه. 

يلتــزم الوســيط بتزويــد العميــل بكشــوف حســاب وكالــة المقاصــة اليوميــة أو الأســبوعية وكشــوف الصفقــات المنفــذة بواســطة الوســيط الخاصــة 
بالعميــل فــور صدورهــا إمــا إلكترونيــاً أو بالفاكــس أو بالتســليم اليــدوي وذلــك حســب طلــب العميــل. وعلــى العميــل مراجعــة الكشــوف المشــار إليهــا 
أعــلاه ويتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن ذلــك. وفــي حــال وجــود أي خطــأ فــي هــذه الكشــوف علــى العميــل إخطــار الوســيط بهــذا الخطــأ خــلال يــوم 
العمــل التالــي وقبــل إغــلاق البورصــة، حيــث أنــه بعــد انقضــاء هــذه المهلــة تعتبــر هــذه الكشــوف نهائيــة وقاطعــة وصحيحــة ويكــون العميــل ملزمــاً 

بهــا ولا يحــق لــه الاعتــراض عليهــا. 

البند الثالث عشر

يلتــزم العميــل فــي حــال رغبتــه بتفويــض أي شــخص للقيــام نيابــة عنــه بالتــداول بالبيــع والشــراء ســواء بالســوق النقــدي أو الآجــل أو الخيــارات أو 
غيرهــا أن يقــوم بتحريــر تفويــض معتمــد للشــخص المطلــوب تفويضــه صــادر مــن بورصــة الأوراق الماليــة، ويقــوم بتســليم أصــل التفويــض للوســيط 
لعمــل الــلازم والإلتــزام بمــا جــاء بمضمونــه مــع إبــراء ذمــة الوســيط عــن جميــع التصرفــات التــي تتــم بموجــب ذلــك التفويــض، وعليــه يلتــزم العميــل 

بإخطــار الوســيط فــي حالــة إلغــاء التفويــض لأي ســبب مــن الأســباب دون أدنــي مســؤولية قانونيــة علــى الوســيط. 

البند الرابع عشر

يقــر العميــل بعلمــه التــام بقيــام الوســيط بتســجيل كافــة أوامــر البيــع والشــراء لكافــة أنــواع الأوراق الماليــة الصــادرة منــه أو مــن ينــوب عنــه عبــر 
أجهــزة الوســيط الهاتفيــة والمرئيــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال وكذلــك الأوامــر الصــادرة بالحضــور الشــخصي طبقــاً للنظــام المعمــول بــه فــي 
بورصــة الأوراق الماليــة وحيــث أن الوســيط يقــوم بتســجيل تلــك الأوامــر مــن خــلال أجهــزة الحاســب الآلــي الخاصــة بــه والمتصلــة بأجهــزة الحاســب 
الآلــي ببورصــة الأوراق الماليــة، وحيــث أن الوســيط قــد شــرح للعميــل بشــكل واضــح وكاف طبيعــة العمليــات والصفقــات التــي يقــوم بهــا والمخاطــر 

المترتبــة عليهــا ســواء بالبيــع أو الشــراء.

البند الخامس عشر

دون الإخــلال بمــا ورد بنــص المــادة 164 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( ســنة 2010، يقــر ويلتــزم العميــل بمســئوليته القانونيــة الكاملــة عــن 
جميــع تصرفاتــه والعمليــات والصفقــات التــي تمــت وفقــاً لأوامــره أو أوامــر مــن ينــوب عنــه حســب صلاحيــة تلــك الأوامــر ومــدة ســريانها لصالحــه 
ســواء بالبيــع أو الشــراء بالســوق النقــدي أو الآجــل أو أيــة خدمــات ماليــة أخــرى حاليــة أو مســتقبلية والآثــار المترتبــة عليهــا، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

مكاســب أو خســائر وذلــك طالمــا كانــت هــذه الأوامــر صحيحــة وســليمة ولــم يتــم الطعــن عليهــا. 

ويقــر العميــل بإخــلاء وإبــراء ذمــة الوســيط قانونيــاً وعــدم مســئوليته عــن أيــة خســائر أو مخاطــر يتكبدهــا العميــل عــن الأوامــر والصفقــات التــي 
تمــت وفقــاً لأوامــره. ولا يحــق للعميــل مطالبــة الوســيط بالتعويــض عــن تلــك الخســائر، طالمــا لــم تكــن بتعمــد أو بســبب إهمــال الوســيط أو أي مــن 

موظفيــه، وقــد علــم العميــل بمضمــون هــذا البنــد العلــم النافــي للجهالــة. 

وقــد أتفــق الطرفــان بأنــه لا يجــوز إعطــاء أوامــر تتعلــق بعمليــات شــراء وبيــع ورقــه ماليــه عــن طريــق الهاتــف النقــال للوســيط ولا يعتــد بــأي أمــر 
يتــم بهــذه الوســيلة. 

البند السادس عشر

يلتزم الوسيط ببذل قصارى جهده لتنفيذ أوامر العميل جميعها طالما حصل على الوقت الكافي وكافة المتطلبات التي تخوله لتنفيذها. 
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ويقــر العميــل مــن جهتــه بــأن الوســيط لــن يضمــن تنفيــذ بعــض أو جميــع أوامــره أو طلبــه لإلغــاء أو تعديــل أمــر أو أوامــر ســابقة كان قــد طلبهــا مــن 
الوســيط حتــى وإن كان طلبــه بالإلغــاء أو التعديــل هــذا قــد ورد للوســيط قبــل تنفيــذ هــذا الطلــب. 

كمــا يقــر العميــل بــأن طلــب الإلغــاء أو التعديــل لأي أمــر ســابق كان قــد تم تنفيــذه لحســابه لــن يتــم تلبيتــه مــا لــم يكــن الوســيط قــد حصــل علــى 
الوقــت الكافــي لتقــديم الطلــب إلــى الجهــة المختصــة ببورصــة الأوراق الماليــة وأن يكــون قــد تم اســتلامه مــن قبلهــا وأن تكــون قــد قامــت بمطابقــة 

طلــب العميــل مــع الأمــر الــذي أصــدره قبــل التنفيــذ. 

ولا يمكــن للوســيط أن يجــزم للعميــل أو يضمــن لــه أو يفتــرض بــأي شــكل مــن الأشــكال بــأن تقــوم بورصــة الأوراق الماليــة بمطابقــة طلــب الإلغــاء 
أو تعديلــه أو اســتلامه قبــل تنفيــذه، وعليــه فــإن العميــل يــدرك بــأن طلــب الإلغــاء أو التعديــل لأي أمــر ســابق لــن يكــون ســاري المفعــول إلا إذا أشــار 

كشــف التــداول اليومــي إلــى إتمــام إلغــاء هــذا الأمــر أو تعديلــه. 

وإذا قــام العميــل بوضــع أي أوامــر أو اتخــاذ أي قــرار أو أي إجــراء اعتمــاداً علــى طلبــه للإلغــاء أو التعديــل قبــل أن يشــير كشــف التــداول اليومــي 
بإتمــام الإلغــاء أو التعديــل فــإن العميــل يقــوم بذلــك علــى مســؤوليته الخاصــة ويقــر بعــدم مســؤولية الوســيط عــن المصاريــف أو الخســائر المتكبــدة 
والناتجــة مــن جــراء قيامــه بذلــك. كمــا يقــر العميــل باســتمرار التزامــه بــكل مــا يترتــب علــى الأمــر الأصلــي فــي حالــة عــدم إمكانيــة إلغــاءه أو 

تعديلــه. 

البند السابع عشر

يحــق لــكل مــن الطرفــين إنهــاء هــذا العقــد وفســخه فــي حالــة عــدم التــزام أي طــرف بالواجبــات والإلتزامــات المنــوط بــه تنفيذهــا وذلــك بنــاءً علــى 
تنبيــه خطــي يقدمــه أحــد الطرفــين إلــى الآخــر قبــل يــوم واحــد علــى الأقــل. 

كمــا يحــق للوســيط إنهــاء هــذا العقــد فــي أي وقــت ووفقــاً لتقديــره المطلــق مــع أبــداء الأســباب التــي أدت إلــى إنهــاء العقــد وذلــك بموجــب أخطــار 
يرســله إلــى العميــل قبــل )7( ســبعة أيــام مــن تاريــخ الإنهــاء. 

ويلتــزم العميــل بتحويــل موجوداتــه الــواردة بكشــف الحســاب الخــاص بــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى بعــد تصفيــة وتســوية جميــع المعامــلات التــي تم 
إبرامهــا مــن خــلال الوســيط، ويقــر العميــل بأنــه لــن يتــم تحويــل موجوداتــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى مــا لــم يكــن قــد قــام بتســوية جميــع معاملاتــه 

مــع الوســيط وتســديده لكافــة العمــولات والمصاريــف المســتحقة عليــه للوســيط وإبــراء ذمتــه. 

يحــق للوســيط الامتنــاع عــن تنفيــذ أوامــر العميــل اعتبــاراً مــن تاريــخ إرســال إخطــار إنهــاء العقــد وذلــك دون الأضــرار المتعمــد بحــق مــن حقــوق 
ــة والجهــد الــلازم لتســوية التزامــات  ــة الكامل العميــل أو تجميــد مصالحــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. ويقــر الوســيط ويتعهــد بأنــه ســيبذل العناي
العميــل وتحويــل موجوداتــه لوســيط آخــر طالمــا قــام العميــل بعمــل التســوية اللازمــة. كمــا يتعهــد الوســيط بتحويــل موجــودات العميــل إلــى الوســيط 

الــذي يختــاره العميــل وذلــك فــي مــدة أقصاهــا اليــوم التالــي لقيــام العميــل بالتســوية اللازمــة. 

يقــر العميــل ويوافــق علــى أنــه يحــق للوســيط الامتنــاع عــن تنفيــذ أوامــره اعتبــاراً مــن تاريــخ الإخطــار بإنهــاء العقــد كمــا يقــر العميــل بــأن الوســيط 
لــن يكــون مســؤولاً عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو مطالبــات أو فــرص مفقــودة قــد يتكبدهــا نتيجــة لإنهــاء الوســيط لهــذا العقــد أو الامتنــاع عــن 

تنفيــذ أوامــره وتحويــل موجوداتــه إلــى شــركة وســاطة أخــرى طالمــا لــم تكــن بتعمــد أو بســبب إهمــال الوســيط أو أي مــن موظفيــه.

البند الثامن عشر

يلتــزم ويقــر العميــل بأنــه المالــك الأصلــي والمســتفيد الوحيــد مــن تداولاتــه ويتعهــد بعــدم إيداعــه بصفــة شــخصية أو قبولــه إيــداع أيــة مبالــغ مجهولــة 
المصــدر أو مشــبوهة وفقــاً لمــا تســتوجبه أحــكام قانــون غســيل الأمــوال فــي دولــة الكويــت والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال فــي مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

البند التاسع عشر

لا يجــوز لأي مــن الوســيط و/ أو العميــل طرفــا هــذا العقــد التنــازل عــن حقوقــه أو التزاماتــه أو تكليــف أطــراف آخريــن بهــا أو إصــدار رخصــة 
بذلــك الخصــوص أو التصــرف بذلــك بــأي طريقــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف الآخــر.



6

البند العشرون

لا يتحمــل الوســيط أو مــدراءه او المســؤولون عنــه أو أي مــن موظفيــه أيــة مســؤولية تجــاه العميــل عــن أي إخفــاق أو إخــلال فــي أدائــة الإلتزامــات 
المترتبــة علــى هــذه الإتفاقيــة أو أي ضــرر أو خســارة مترتبــة علــى ذلــك إذا لــم يكــن ذلــك الإخفــاق نــاتج عــن خطــأ أو إهمــال متعمــد وإنمــا كان 
الإخفــاق أو الإخــلال نــاتج عــن وقــوع أيــة حالــة مــن حــالات القــوة القاهــرة كالعوامــل غيــر الإراديــة الناتجــة عــن الحــروب أو الفيضانــات أو تغييــر 
فــي القوانــين والأنظمــة أو اللوائــح الحكوميــة أو الخاصــة بالأســواق الماليــة أو تعطــل خدمــات الإنترنــت أو خطــوط الهاتــف أو القيــود الحكوميــة 
أو إيقــاف أو تأخيــر التــداول أو تعطيــل النظــام أو الجهــاز الأمنــي أو الدخــول غيــر المصــرح بــه أو الســرقة أو أي مشــكلة فنيــة أو تعطــل خطــوط 
الهاتــف أو خــلاف ذلــك قــد تمنــع العميــل مــن تســجيل أو تعديــل أي أمــر أو تمنــع الوســيط مــن التصــرف بخصــوص أمــر أو تعليمــات عبــر الخــط 
المباشــر أو أيــة أحــداث أو ظــروف خارجــة مــن نطــاق ســيطرته. وعلــى الوســيط إثبــات عــدم مســئوليته عــن عــدم تمكنــه مــن أداء مهامــه تجــاه 

العميــل علــى الوجــه المطلــوب. 

البند الواحد وعشرون

يحــق للوســيط وبمــا لا يخالــف أو يتعــارض مــع الأحــكام والقــرارات ذات الصلــة رفــض أيــة أوامــر أو تعليمــات صــادرة مــن العميــل طالمــا توافــرت 
أســباب الرفــض القانونيــة ويكــون ذلــك ببيــان أســباب الرفــض للعميــل شــفهياً علــى أن يلحــق بإشــعار خطــي يتضمــن أســباب الرفــض. كمــا يقــر 
العميــل بــأن الوســيط لــن يكــون مســؤولاً عــن أيــة خســائر أو أضــرار أو فــرص مفقــودة مــن أي نــوع كانــت قــد يتكبدهــا العميــل نتيجــة رفــض الوســيط 
المســبب والقانونــي لتنفيــذ أيــاً مــن أوامــره أو تعليماتــه. ويــدرك العميــل بأنــه وحــده المســئول عــن المخاطــر والخســائر التــي قــد تنجــم عــن الأخطــاء 
او ســوء الفهــم أو التأخيــر بســبب إهمــال أو تقصيــر منــه بســبب عــدم وضــوح التعليمــات الصــادرة مــن العميــل للوســيط وليــس للعميــل أي حــق فــي 

المطالبــة بالتعويــض إلا إذا كانــت تلــك الأخطــاء متعمــدة مــن قبــل الوســيط أو بســبب إهمالــه أو تقصيــر منــه.

البند الثاني والعشرون

ينبغــي علــى الوســيط الحفــاظ علــى ســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بالعميــل بموجــب هــذا العقــد وأن لا يقــوم بإفشــاء تلــك المعلومــات لطــرف ثالــث 
دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن العميــل ويســتثنى مــن ذلــك جهــات يحــق للوســيط القيــام بالإفصــاح عــن معلومــات وبيانــات العميــل لهــا 
وهــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر هيئــة أســواق المــال وبورصــة الأوراق الماليــة وبنــك الكويــت المركــزي والمحاكــم المختصــة، كمــا يقــر ويوافــق العميــل 
علــى أن يقــوم الوســيط بتبــادل المعلومــات الشــخصية والإئتمانيــة الخاصــة بالعميــل مــع بعــض الجهــات الرســمية والأطــراف الأخــرى التــي يحــق لهــا 
قانونــاً الحصــول علــى تلــك المعلومــات وذلــك لأغــراض المطابقــة والتحقــق مــن هويــة العميــل لأغــراض تحديــد الشــروط الماليــة، والتقييــد ببعــض 
القوانــين الحكوميــة مثــال القوانــين الخاصــة بعمليــات غســيل الأمــوال والمقاطعــة الدوليــة والمعامــلات مــع بعــض المواطنــين المحدديــن. إن جميــع 
الاســتخدامات الأخــرى لمعلومــات العميــل الشــخصية والإئتمائيــة يجــب أن تخضــع للحــالات التــي حددهــا القانــون وتعليمــات الجهــات الرقابيــة. 
كمــا أن العميــل يفــوض الوســيط فــي الاستفســار عنــه وعــن وضعــه الائتمانــي وطلــب تقريــر لمطابقــة المعلومــات بخصــوص هويتــه ومصــدر تمويــل 
ــة أخــرى متعلقــة بالعميــل. كمــا يفــوض العميــل  ــة أغــراض قانوني ــة العميــل لفتــح الحســاب ولأي الحســاب وذلــك للتمكــن مــن تحديــد مــدى أهلي
الوســيط بهــذا الخصــوص للاتصــال بتلــك المؤسســات الماليــة واســتخدام وكالات المعلومــات حســب مــا يــراه الوســيط مناســباً كمــا يــدرك العميــل إنــه 
كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل مختلــف الهيئــات الرســمية المذكــورة أعــلاه، إنــه قــد يطلــب مــن الوســيط تقــديم تقريــر عــن تحويــلات العميــل وممتلكاتــه 

وشــراء أســهم الشــركات والبنــوك والشــركات الأخــرى المســجلة فــي بورصــة الأوراق الماليــة مــع إشــعار العميــل دون الحاجــة إلــى موافقتــه.

البند الثالث والعشرون

فــي حالــة إدخــال أيــة تعديــلات علــى أنظمــة البورصــة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال أو بورصــة الأوراق الماليــة، فيحــق للوســيط تعديــل بنــود 
وشــروط هــذا العقــد أو أي شــروط خاصــة ملحقــة بهــا لتتوافــق مــع تلــك التعديــلات التــي أدخلــت علــى أنظمــة بورصــة الأوراق الماليــة مــع أشــعار 
مســبق للعميــل وبــدون موافقتــه وتكــون التعديــلات علــى هــذا العقــد ســارية المفعــول فــي مواجهــة العميــل فــوراً، ويخضــع هــذا العقــد وشــروطه 
للتعديــل ليتماشــى مــع أي قواعــد أو تعليمــات أو تعديــلات تصدرهــا هيئــة أســواق المــال أو بورصــة الأوراق الماليــة مــع إشــعار مســبق للعميــل وتكــون 

التعديــلات علــى هــذا العقــد ســارية المفعــول فــي مواجهــة طرفــا هــذا العقــد فــور صدورهــا وبــدون موافقتهمــا.  

البند الرابع والعشرون

يخضـع هـذا العقـد لأحـكام القانـون الكويتـي، وإذا اعتبـر أيـاً مـن بنـود هـذا العقـد لاغـي أو غير سـاري المفعـول أو باطلًا أو غير قابـل للتطبيق وفقاً 
لأي حكم أو قرار تحكيمي أو قرار هيئة رقابية فإن عدم السريان أو البطلان  ينحصر في هذا البند المذكور دون أن يؤثر على باقي بنود العقد.



البند الخامس والعشرون

تختــص المحاكــم الكويتيــة بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن إبــرام أو تنفيــذ أو إنهــاء هــذا العقــد وفقــاً لأحــكام القانــون الكويتــي، ويجــوز لطرفــا 
النــزاع الاتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكيــم فــي هيئــة أســواق المــال وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة 

بهذا الشــأن. 

البند السادس والعشرون 

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه، وقد علم كل طرف ببنود ومضمون هذا العقد العلم النافي للجهالة.
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الـــتـــوقـــيـــــــع

الطرف الأول  عن شركة الوطني للوساطة المالية  ش.م.ك )مقفلة(. 

الإســـــــــــــــــم:

الـــوظـــيـــفـــة:

ــع: ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ال

الـــــتـــــاريـــــخ:

الطرف الثاني العميل   

الإســـــــــــــــــم:

ــع: ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ال

الـــــتـــــاريـــــخ:

عميلنا العزيز

قبــل أن تبــدأ فــي التــداول، ومــن أجــل حمايتــك مــن الوقــوع فــي المخالفــات والمســاءلة القانونيــة، يرجــى الإحاطــة بــأن المخالفــات والعقوبــات التــي تنــص عليهــا المــادة )122( مــن 
القانــون 2010/7 تشــمل الحبــس لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــار ولا تتجــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فــي حــال 

القيــام بــأي مــن الممارســات أو الســلوكيات التاليــة:

التصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:  •

الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. أ. 

إدخــال أمــر شــراء أو بيــع ورقــة ماليــة مــع العلــم بــأن أمــراً مقاربــاً مــن حيــث الحجــم والســعر وزمــن البيــع أو الشــراء لتلــك الورقــة الماليــة قــد تم أو ســيتم إصــداره مــن  ب. 
قبــل نفــس الشــخص أو أشــخاص يعملــون باتفــاق مــع ذلــك الشــخص.

إبرام صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:  •

رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها. أ. 

تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. ب. 

خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع. ج. 

بالإضافــة إلــى الإجــراءات المذكــورة أعــلاه، فــرض القانــون مزيــد مــن العقوبــات علــى الإنتفــاع أو اســتغلال معلومــات داخليــة )المعلومــات أو البيانــات ذات أثــر جوهــري التــي 
اطلعتــم عليهــا بحكــم موقعكــم عــن شــركة مدرجــة لــم تكــن متاحــة للجمهــور( إذا قمتــم بشــراء أو بيــع الأوراق الماليــة أو بكشــف هــذه المعلومــات الداخليــة أو إعطــاء المشــورة علــى 
أســاس المعلومــات الداخليــة لشــخص آخــر غيــر مطلــع. يعتبــر الشــخص الــذي يتــداول بــالأوراق الماليــة أثنــاء حيازتــه للمعلومــات الداخليــة منتفعــاً بهــا إذا كان علــى علــم بهــذه 
المعلومــات عندمــا قــام بالبيــع أو الشــراء. الإدانــة بالإنتفــاع أو اســتغلال معلومــات داخليــة، يمكــن أن تــؤدي إلــى الحبــس لمــدة لا تتجــاوز 5 ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن قيمــة 
المنفعــة المحققــة أو الخســائر التــي تم تجنبهــا أو مبلــغ 10,000 دينــار كويتــي أيهمــا أعلــى ولا تتجــاوز ثــلاث أضعــاف قيمــة المنفعــة المحققــة أو الخســائر التــي تم تجنبهــا، أو مبلــغ 

100,000 دينار كويتي أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين.      

وبنــاء علــى مــا ورد أعــلاه، أقــر أنــا الموقــع أدنــاه بأننــي قــد اطلعــت علــى هــذا الإعــلان وعلمــت بمــا فيــه دون أدنــى مســؤولية علــى شــركة الوطنــي للوســاطة الماليــة فــي حــال 
مخالفتــي لمــا ورد فيــه.

ــــل: ــي ــ ــم ــ ــع ــ ــع ال ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ

وقّـــــــع أمــــامـــي

إسم الموظف:

ــع: ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ال



    لائحة المستندات المطلوبة

■  الحساب الشخصي

صورة البطاقة المدنية

أصل التفويض »إن وجد«

صورة جواز السفر

■  حساب شركات/مؤسسات/أخرى

 صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقا لآخر تعديل

 صورة من السجل التجاري

صورة من الرخصة

 صورة من إعتماد التوقيع للمفوضين

صورة من البطاقات المدنية للمفوضين بالتوقيع عن الشركة

 صورة من البطاقات المدنية للمفوضين بالتداول عن الشركة

■  مستندات أخرى

صورة وكالة عامة أو خاصة

 صورة وصاية أو حكم وصاية

مستندات أخرى:  ..................................................


